
يوهات المواجهـــة.. مـــاذا بعـــد حـــل ســـينار
سعيد لمجلس القضاء؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

من التهديد والوعيد إلى التطبيق والتنفيذ دون أن يسمع لأحد، هذا حال الرئيس التونسي قيس
سعيد منذ وصوله قصر قرطاج، فقد جاء الدور هذه المرة على المجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبر
إحدى المؤسسات التي تفتخر بها تونس بعد الثورة، لكن لسعيد رأي آخر، فقد رأى وجوب حله بعد
أشهر من التنكيل به وتشويهه أسوة بما حصل مع البرلمان، فأي دلالات لقرار حل مجلس القضاء في

تونس؟ وأي سيناريوهات في هذا الخصوص؟

حل المجلس
تفــاجأ موظفــو المجلــس الأعلــى للقضــاء صــباح اليــوم، بغلــق الشرطــة أبــواب المجلــس أمــامهم تنفيــذًا
لقرارات الرئيس قيس سعيد في هذا الصدد، إذ أغلقت الشرطة اليوم الإثنين مقر المجلس بالعاصمة
التونسية بأقفال حديدية ومنعت دخول الموظفين إليه، وذلك بعد إعلان قيس سعيد اعتزامه حل

المجلس.
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وكان قيس سعيد قد قال في ساعة مبكرة من يوم أمس الأحد من مقر وزارة الداخلية، إنه قرر حل
المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء، معتـــبرًا أن المجلـــس أصـــبح مـــن المـــاضي، علـــى أن يصـــدر مرسومًـــا مؤقتًـــا

للمجلس، ويأتي هذا القرار بعد أيام من إلغاء كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.

يتشاور القضاة حاليا لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية القضاء وحرمة المحاكم،
كدهم من أن قيس سعيد لا نية له للإصلاح في ظل تأ

ية تتمتـع بالاسـتقلال، ومـن صلاحياتهـا حسـن سـير القضـاء المجلـس الأعلـى للقضـاء مؤسـسة دسـتور
وضمــان اســتقلاليته طبــق أحكــام الدســتور والمعاهــدات الدوليــة المصــادق عليهــا، إضافــة إلى تأديــب

القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

عُــرف عــن ســعيد في الأشهــر الماضيــة انتقــاداته الكثــيرة للقضــاء، إذ يشكــك في عمــل الجهــاز ومــا ف
يشــوهه، كمــا يتهــم العديــد مــن القضــاة بالفســاد والتســتر على الإرهــاب وخدمــة أطــراف سياســية،
ــا معينــةً بعيــدًا عــن الصالــح العــام، وإن ويقــول الرئيــس التــونسي إن مجلــس القضــاء يخــدم أطرافً

المناصب فيه تباع والحركة القضائية يتم وضعها بناءً على الولاءات.

تطويع القضاء
يرى المحامي التونسي سلمان الصغير، أن حل المجلس الأعلى للقضاء يعتبر من الناحية الرمزية ضربًا
لمؤسسة تمثل السلطة القضائية المستقلة، ويضيف سلمان في حديثه لـ”نون بوست”، أن هذا الأمر
يعتبر استهدافًا مباشرًا لمنظومة العدالة ككل باعتبار أن دور المجلس محوري في تسيير الشأن القضائي

على غرار سلطة التأديب، إضافة إلى الحركة السنوية للقضاة.

ية هــي الهيئــة حــل المجلــس الأعلــى للقضــاء المنتخــب بطريقــة ديمقراطيــة أشرفــت عليه هيئــة دســتور
العليا للانتخابات، الهدف من ورائه تطويع القضاء من أجل استغلاله للتنكيل بخصوم قيس سعيد
السياسيين وتوظيفه لخدمة أجنداتها السياسية، خاصة أن سعيد يرى في القضاء المستقل حجر عثرة

أمامه في سبيل تكريس مشروعه الغامض.

يعتبر ضرب القضاء جزءًا مهمًا من خطة قيس سعيد للاستئثار بالحكم في تونس، فسعيد يحاول
إنتــاج منظومــة عدالــة علــى المقــاس كمــا فعــل في الســابق بــن علــي الــذي طــوع القضــاء لشــد أركــان
سـلطته، ويعلـم سـعيد يقينًـا أنـه لا يسـتطيع التقـدم خطـوة واحـدة في تنزيـل مشروعـه الغـامض علـى

أرض الواقع، دون وضع يديه على القضاء.

بعد البرلمان والحكومة، قيس سعيد يحل “المجلس الأعلى للقضاء”…



في انتظار حل كل الأحزاب والجمعيات والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابات
العمال)..

هكذا يتجسد بالفعل شعار (كلنا قيس سعيد) الذي تردده جماعته.
الله المستُعان. #تونس #قيس_سعيد

MhamedKrichen) February 6, 2022@) محمد كريشان —

لا يُعتبر استغلال القضاء التونسي لأغراض سياسية وليد اليوم، فقد بدأ مع دولة الاستقلال، إذ عمل
الرئيــس الأســبق الحــبيب بورقيبــة علــى إخضــاع القضــاء لســلطته بهــدف الانفــراد بالحكم وإضعــاف
خصومه الذين تعددت توجهاتهم، نفس الأمر بالنسبة للرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي

كرس القضاء لضرب خصومه السياسيين على رأسهم الإسلاميون.

محاولة سعيد تطويع القضاء لم تقتصر على حل مجلسه الأعلى، فقد سبق ذلك قراره ترؤس النيابة
العموميــة، كمــا أصــدر أوامــر بفــرض الإقامــة الجبريــة ومنــع الســفر للقضــاة وإخضــاعهم للاســتشارة

.(S17) الحدودية

يوهات المواجهة سينار
قرار سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء قابله رفض كبير، إذ قال رئيس المجلس يوسف بوزاخر إنه لا
وجــود لأي آليــة قانونيــة أو دســتورية مشروعــة تســمح للرئيــس بحــل المجلــس، واتهــم بــوزاخر ســعيد
يــد أن يســتبدل القضــاء ــالتحريض علــى القضــاة بــدعوة المــواطنين للتظــاهر، وأضــاف “الرئيــس ير ب

بمؤسسة غير منتخبة من قبله”.

بدورها أعلنت جمعية القضاة التونسيين – في بيان – رفضها الشديد لكل محاولات سعيد المساس
ــة القضــاة ــالمجلس الأعلــى للقضــاء، وهــو الموقــف نفســه الصــادر عــن جمعي ــة وب بالســلطة القضائي

التونسيين الشبان، إذ عبرت الجمعية عن إدانتها لإعلان سعيد بشأن المجلس الأعلى للقضاء.

كما نددت أحزاب على غرار حركة النهضة وشخصيات سياسية على غرار الرئيس الأسبق محمد المنصف
المرزوقي بإعلان سعيد، ورأت فيه خطوة لتقويض استقلالية القضاء وإخضاعه للسلطة التنفيذية بعد

أن انقض على السلطة التشريعية.

قرارات سعيد وآخرها حل المجلس الأعلى للقضاء، ستعجل بانهيار التجربة
الديمقراطية التونسية وانزلاقها إلى هاوية الاستبداد والحكم الفردي
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كدهم من يتشاور القضاة حاليا لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية القضاء وحرمة المحاكم، في ظل تأ
أن قيس سعيد لا نية له للإصلاح، وإنما هدفه السيطرة على السلطة القضائية كما فعل مع باقي

مؤسسات الدولة التونسية بعد انقلابه الدستوري ليلة  يوليو/تموز الماضي.

معركة القضاة في تونس هذه الأيام هي معركة التحرر الحقيقية للبلد ، ومن
واجب جميع القوى الوطنية بمختلف ايديولوجياتها دعم موقف المجلس

الأعلى للقضاء في مواجهة تغول جنون الرئاسة ، القضاء يعني الدولة ، وبدون
قضاء لا توجد دولة ، ادعموا القضاة وقاتلوا من أجلهم فهم آخر حصون

الديمقراطية

GamalSultan1) February 6, 2022@) جمال سلطان —

يــرى المحــامي ســلمان الصــغير أن أمــام الســلطة القضائيــة ســيناريوهات عديــدة محتملــة لموجهــة قــرار
سعيد، منها “انتفاضة قضائية شاملة تنادي بفرض الاستقلالية عن أي سلطة أخرى، فالقاضي لا

سلطان على إرادته إلا بالقانون”، وفق قوله.

وأوضـح الصـغير أن “الحـديث عـن انتفاضـة قضائيـة يعـني مشاركـة العائلـة القضائيـة كاملـة ممثلـة في
القضاة والمحامين على الأقل على مستوى القواعد، إضافة إلى جميع المتدخلين في الشأن القضائي
كثر من أي طرف آخر حجم الكارثة التي من الممكن أن تحصل في حالة الحل القانوني الذي يعلمون أ
لهـذا المجلـس وإعـادة تـركيز مجلـس جديـد بهيكلـة ونظـام قـانوني لا يراعـي الاسـتقلالية، ويفـرض علـى

القضاة تبعية تامة للسلطة التنفيذية القائمة”.

من سيناريوهات المواجهة المطروحة أيضًا تدويل القضية، ويقول الصغير في هذا الخصوص: “الشأن
القضائي التونسي لن يكون شأنًا وطنيًا فقط، بل سيتم تدويل الملف ليصل إلى المقرر الخاص المعني
باستقلالية القضاة والمحامين بالأمم المتحدة الذي سيعاين قيام النظام الحاليّ بحل مجلس قضائي

منتخب بهدف تركيز جهاز قضائي تابع يأتمر بأوامر الرئيس”.

تونس: غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء في وجه رئيسه وأعضائه وموظفيه.
أصبح قيس سعيد الآن يجمع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

أمر مخجل لهذا الجيل من التونسيين والتونسيات.

MALHACHIMI) February 7, 2022@) محمد الهاشمي الحامدي —

يـرى الصـغير أن مـن شـأن إصرار سـعيد علـى المـس مـن اسـتقلالية القضـاء، التـأثير علـى صـورة تـونس
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خارجيًا، باعتبار أن مقومات الدول الديمقراطية ترتكز على استقلالية القضاء، كما أن هذا الأمر سيؤثر
علــى منــاخ الاســتثمار باعتبــار أن رأس المــال الأجنــبي وحــتى الــوطني لــن يتجــرأ علــى المغــامرة بمــشروع
اسـتثماري في ظـل وجـود سـلطة قضائيـة تابعـة قـد لا تعطـي الحقـوق لأصـحابها إلا بإشـارة مـن الآمـر

الناهي الجالس على أنقاض الدولة.

انهيار الدولة التونسية
في حال لم يتم التصدي لقرارات قيس سعيد، فإننا سنكون أمام انهيار حتمي للدولة التونسية، ذلك
أن سعيد سيطر على كل المؤسسات في البلاد ووضع يده على كل السلطات دون استثناء، ما يجعل

الأمل الأخير في ديمقراطية عربية ناجحة يتلاشى شيئًا فشيئًا.

قال سعيد ليلة  يوليو/تموز الماضي إنه قرر تعطيل عمل البرلمان وإقالة الحكومة ورفع الحصانة
عــن النــواب حــتى يحمــي البلاد مــن خطــر جــاثم وإن هــدفه إصلاح تــونس والــذود عــن حرمتهــا أمــام

الفاسدين، لكن بعد  أشهر من ذلك يتبين أن هدفه كان الاستحواذ على السلطة فقط.

قرارات سعيد وآخرها حل المجلس الأعلى للقضاء، ستعجل بانهيار التجربة الديمقراطية التونسية
وانزلاقها إلى هاوية الاستبداد والحكم الفردي الذي انتفض ضده ملايين التونسيين بشجاعة قبل

عقد من الزمان.
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